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 الملخص

يسعى القانون دائماً الى تطبيق الاهداف الذي شرُع من اجلها ،   
اااف الممعمااو ، ومااو  وأهمهااا هااف تااواير لماياا  لمرااال  الااااراد

تطاو  ططااع العماا ي اااف اااا  انعاام العااال  ، وتطاو  الع طا   ااين 
العمااا  والااااراد اااف الممعمااو ، وتطااو  الععااام ،  ااين  ااراين ، 
ولساام مااا مععااا ف يلقااع اااف ططاااع العمااا  مااان ا لاام الععااام ، 
 ين العما  او  ين العاجر والااراد تكون ي ط  مديونق  ، ليث ان 

 الباً ما يكون شرامه  للبضاي  مالدين ، لذلك تكون دائماً  العما 
ذمعه  المالق  مشغول  للغير، ونعقم  لعدم ققام معا  العماا  الاى 
تسااديد ديااونه   اتمااع اللقااع والقضااام القااانونف الااى ا عكااا  ن ااام 
طاااانونف يساااعى لعمايااا  الا اااراف المععاطاااد ماااو العماااا  ، وهاااو ماااا 

يععبر ن ام الاا س من اه  الان   معروف  ن ام الاا س ، ليث 
اف القانون العما ي الذي يعك  الايمال العما ي  وتعام ، العما  
ماو الغياار ، ليااث تااوف نععاارف  اا اار ياان هااذا الن ااام ماان ليااث 
الععريف وبقان اجاراما، تطبققاع يلاى العماا  ولاالا، انعهاام  ااف 
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Abstract 

The law always seeks to implement the objectives for which it was enacted, the most 

important of which is to provide protection for the interests of individuals in society, 

and with the development of the trade sector in all parts of the world, and the 

development of the relationship between merchants and individuals in society, and the 

development of transactions between two parties, and according to what is known in 

the trade sector that most transactions between merchants or between the merchant 

and individuals are a debt relationship, as merchants often buy goods on credit, so 

their financial liability is always occupied by others, and as a result of some 

merchants not paying their debts, jurisprudence and legal judiciary moved to invent a 

legal system that seeks to protect the contracting parties with merchants, which is 

known as the bankruptcy system, as the bankruptcy system is considered one of the 

most important systems in commercial law that governs commercial businesses and 

merchants' transactions with others, as we will learn more about this system in terms 

of definition and explaining the procedures for applying it to merchants and cases of 

its termination in the research. 

Keywords 

Bankruptcy, merchant, protective reconciliation. 

 المقدمة

يعد الافلا  لحام من صلب م ض عات القال ن التجاري ويطبق على التامر س اء كان شخ اً طبيعيا ام         

معن يا بسبب ت  فه عن اداء دين تجاري حال ول  كالت أم اله اكثر من دي له  والحكمة من هذا النحام ه  دعم 

ت زيعها و سمتها  سمة غرماء على دائنيه والإفلا  الائتمان التجاري والحفاظ على الام ال المتبقية للمفلس بغية 

 ال لاً ه  طريقة للتنفيذ على مال المدين التامر الذي يت  ف عن دفع دي له التجارية   يهدف إلى تق ية الائتمان 

ودعم الثقة في المعاملات المالية وذلك بسلسلة من الإمراءات والق اعد لحماية م ال  الدائنين وصيالة حق  هم 

يترك له فرصة تهريب أم اله  لمدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلىتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أم ال ال

إضرارا بهم وتق م   اعد الإفلا  على أسا  غل يد المدين المفلس عن الت رف بأم اله   وتهدف بذلك إلى 

خر وتنحيم ت زيع أم ال المدين على تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآ

الدائنين ت زيعاً عادلاً وتحت إشراف السلطة القضائية فه  لحام مماعي لت فية أم ال المدين المت  ف عن الدفع 

يت خى فيه المشرع بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الدائنين بتبسيط الإمراءات المتعلقة بالت فية من خلال 

لسنة  30من  ال ن التجارة العرا ي ر م   أولاً  ٥٨٦سمي أمين التفليسة حيث ل ت المادة  تعيين وكيل للدائنين

ويك ن من بين المحامين مع إمكالية إضافة أمين أو أكثر من  بل حاكم التفليسة حسب الحامة شرط ان لا  1984

ن رفع دعاوى خاصة أو يزيد عددهم عن ثلاثة ويمنع المشرع الدائنين بمجرد صدور الحكم بإشهار الإفلا  م

اتخاذ إمراءات فردية ضد المدين  حيث أن الإمراءات اللازمة لتحديد أص ل ذمة المفلس وخ  مها تتخذ من 

 بل أمين التفليسة الذي يعينه حاكم التفليسة وه   اضي محكمة البداءة الذي اصدر الحكم بالإفلا .
1

 

التعريف ن المق  د من الافلا  وت ضي  اسبابه وتبرز اهمية البحث في ضرورة بيااولا: اهمية البحث: 

بال ل  ال ا ي من الافلا  بالاضافة الى اهمية بيان حالات التهاء الافلا  التجاري وامراءاته والمحكمة 

 المخت ة بذلك.

                                                           
1
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بالاضافة تكمن مشكلة البحث في الغم ض بم طل  الافلا  وال ل  ال ا ي من الافلا  ثانيا: مشكلة البحث: 

التساؤل الذي يث ر عن امراءات التهاء الافلا  التجاري وحالاته والمحكمة المخت ة بالتهاء الافلا  الى 

 التجاري.

يهدف البحث الى بيان امراءات التهاء الافلا  التجاري وحالاته والمحكمة المخت ة بذلك اهداف البحث: ثالثا: 

 .التعريف بمفه م الافلا  وال ل  ال ا ي منهبالاضافة الى 

 في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي بالاضافة الى المنهج التحليلي. لااعتمدرابعا: منهج البحث: 

خطة البحث: خامسا: 
1

 

 المبحث الأول: م هوم الافلاس التجاري:

  المطلب الاول: تعريف الافلا  التجاري.

 المطلب الثالي: اسباب الافلا  التجاري.

 ال ل  ال ا ي من الافلا .المطلب الثالث: لحام 

 المبحث الثاني: انتهاء الافلاس التجاري: 

 المطلب الاول: حالات التهاء الافلا  التجاري.

 المطلب الثالي: امراءات التهاء الافلا  التجاري.

 اوى الافلا .المحكمة المخت ة بالنحر في دعالمطلب الثالث: 

 

 المبحث الأول

 م هوم الافلاس التجاري

يعتبر لحام الإفلا  من اهم النحم القال لية التي لحمها القال ن التجاري والذي تط ر مع تط ر التجارة واتساع    

لطاق العمل التجاري   حي يهدف هذا النحام الى حماية حق ق الدائنين المرتبطين مع التجار   حيث يهدف هذا 

  ولمعرفة هذا النحام بشكل أوسع   د الدي ن المترتبة عليهمحماية الدائنين بحالة عدم  يام التجار بتسديالنحام الى 

سنتناول في هذا المبحث مفه م الافلا  التجاري وعليه  سمنا هذا المبحث الى ثلاث مطالب لتناول في المطلب 

الاول تعريف الافلا  التجاري وفي المطلب الثالي اسباب الافلا  التجاري وفي المطلب الثالث لحام ال ل  

 ي من الافلا .ال ا
2
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 المطلب الاول

 تعريف الافلاس التجاري

الإفلا  ه  عبارة عن ذلك التعريف الذي يعني التح ل من حالة اليسر إلى حالة العسر  وذلك بمعنى         

العجز أو عدم القدرة على تسديد تلك الالتزامات المالية المستحقة على شخص ما فيتم إطلاق م طل  المفلس 

دم  درة أو عجز التامر على دفع المبالغ المالية عليه أما بالنسبة لتعريف الإفلا  في القال ن التجاري فه  يعني ع

المستحقة أو المترتبة
1

ً على إعلان إفلاسه وذلك يك ن من أمل  عليه والتي تعرف باسم الدي ن مما يجعله مرغما

ت فية أص له وممتلكات ومن ثم القيام بعملية ت زيع لقيمتها المالية على الدائنين القال لية المعم ل بها في القال ن 

التجاري. 
(١)

 

ت  ف عن دفع دي له ويجمع الفقه والقضاء المعاصرين عبارة عن الحالة التي ينتهي إليها تامر  وعرف باله      

على أن الت  ف عن الدفع لا يعد ضيقا ماديا عابرا بل يجب أن ي حي المركز المالي للتامر على وضعية مالية 

وإذا كان  يمنع التامر عن وفاء دي له في م اعيد استحقا ها حرمة ميؤو  منها بحيث تدل على عجز حقيقي

وت  ف عن دفع دي له فإله ي ب  في حالة إعسار أما إذا كان المدين تامرا وت  ف عن دفع  المدين غير تامر

 أخضعه القال ن لنحام الإفلا . دي له فلقد
(٢) 

هـ  طريق للتنفيذ الجماعي على أم ال المدين التامر الذي ت  ف عن سداد دي ن في ميعاد والافلا       

. وبيعها تمهيدا لت زيع ثمنها على الدائنين  سمة غرماء استحقا ها مما يؤدي إلى ت فية أم اله
(٣) 

وسيله خاصة  وه  ي التامروعرف الافلا  باله لحام لا يسري الا على من يحترف النشاط التجاري أ      

للتنفيذ في الدي ن التجارية اذ يمكن من خلاله ت فية أم ال التامر المت  ف عن اداء دي له التجارية ت فيه 

ب  رة متساوية كي لا يتزاحم بعضهم مع  الدائنينعية لغرض ت زيع المبالغ المترتبة عن هذه الت فية على مما

.بعض في التنفيذ على ام ال المدين واستيفاء حق  هم كاملة على حساب الاخرين
2(١) 

يعتبر بمثابة  عرف الافلا  على اله عبارة عن لحام خاص بالتجارة وضع لدعم الائتمان التجاري لالهو      

مزاء شديد ي  ع على التامر المدين الذي يت  ف عن وفاء دي له التجارية لحرا لخط رة ت  ف التامر عن ال فاء 

بالتزاماته في الامل المحددة له وما يترتب على ذلك من ضياع الثقة.
(٢)

 

كان شخ اً طبيعيا ام  لحام من صلب م ض عات القال ن التجاري ويطبق على التامر س اءوعرف باله        

معن يا بسبب ت  فه عن اداء دين تجاري حال ول  كالت أم اله اكثر من دي له  والحكمة من هذا النحام ه  دعم 

.دائنيهالام ال المتبقية للمفلس بغية ت زيعها و سمتها  سمة غرماء على  الائتمان التجاري والحفاظ على
(٣) 

                                                           

  ١٩٩٩لسنة  17(د. محمد ت فيق سع دي  القال ن التجاري الافلا  طبقاً لأحكام  ال ن التجارة الجديد ر م ١)

 .١٠٢  ص٢٠٠٥النهضة العربية  القاهرة  دار 

الطبعة الأولى (ملال وفاء البدري  المبادئ العامة في القال ن التجاري  دار الجامعة الجديدة  الاسكندرية  ٢)

 .٤٥٨  ص١٩٩٥ 

(د. لادية فضيل  الافلا  والتس ية القضائية في القال ن الجزائري  دار المطب عات الجامعية  الجزائر  ٣)

 .٥ص  ٢٠١٠

 

  ٢٠٠٩ منش رات دار الحكمة    (د. باسم محمد صال    القال ن التجاري   القسم الاول   النحرية العامة  ١)

 .  ٤٠ص

 .٧٠  ص١٩٧٢منش رات دار الحكمة  (د. ل ري طالبالي   القال ن التجاري العرا ي النحرية العامة  بغداد   ٢)

 .٥٢  ص  ١٩٧0 مطبعة مامعة بغداد  التجاري  بغداد   (د. طالب حسن م سى   مبادئ القال ن٣)
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نفيذ على مال المدين التامر الذي يت  ف عن دفع دي له التجارية   يهدف إلى الإفلا   ال لاً ه  طريقة للتو      

تق ية الائتمان ودعم الثقة في المعاملات المالية وذلك بسلسلة من الإمراءات والق اعد لحماية م ال  الدائنين 

كيلا يترك له وصيالة حق  هم لتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أم ال المدين ووضعها تحت يد القضاء ل

فرصة تهريب أم اله إضرارا بهم وتق م   اعد الإفلا  على أسا  غل يد المدين المفلس عن الت رف بأم اله   

وتهدف بذلك إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر وتنحيم ت زيع أم ال 

ً عادلاً وتحت إشراف السلطة القضائية فه  لحام مماعي لت فية أم ال المدين  المدين على الدائنين ت زيعا

المت  ف عن الدفع يت خى فيه المشرع بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الدائنين بتبسيط الإمراءات المتعلقة 

أولاً  من  ال ن التجارة  ٥٨٦المادة  تل  حيثبالت فية من خلال تعيين وكيل للدائنين سمي أمين التفليسة 

ويك ن من بين المحامين مع إمكالية إضافة أمين أو أكثر من  بل حاكم التفليسة  1984لسنة  30العرا ي ر م 

حسب الحامة شرط ان لا يزيد عددهم عن ثلاثة ويمنع المشرع الدائنين بمجرد صدور الحكم بإشهار الإفلا  من 

إمراءات فردية ضد المدين  حيث أن الإمراءات اللازمة لتحديد أص ل ذمة المفلس رفع دعاوى خاصة أو اتخاذ 

يعينه حاكم التفليسة وه   اضي محكمة البداءة الذي اصدر الحكم  وخ  مها تتخذ من  بل أمين التفليسة الذي

.بالإفلا 
(١)1

 

 المطلب الثاني

 اسباب الافلاس التجاري

والتي من ال امب ت افرها حتى ي صف تامر أو منشأة ما ب فة الإفلا   الإفلا اسباب وي مد عدداً من        

وهي:
2

 

  أولاً: التوقف عن دفلع المال:

وه  يعني ت  ف أو عجز التامر أو المنشأة عن دفع التزاماتها المالية أو دي لها المستحقة إلى الغير و ذلك       

المتفق عليها من أمل القيام من مالب التامر أو المؤسسة لفترة زمنية ط يلة و التي تتجاوز تلك المدة الزمنية 

لد ت افر ذلك الشرط الرئيسي ي نف التامر أو بسداد ما عليها من دي ن أو التزامات مالية مستحقة للآخرين وع

ذلك  المؤسسة بالإفلا   ال لاً   و من ثم يتم اتخاذ الإمراءات القال لية المعم ل بها بحق التامر أو المؤسسة   و

 في خلال فترة إشعارهما بالدفعات المالية المترتبة س اء على التامر أو على المنشأة .
(١) 

عن الدفع ه  عجز التامر عن أداء دي له الحالة   فه  امتناع التامر عن ال فاء بالدي ن التي في  ان الت  ف    

من  ال ن التجارة القديم حيث ورد  ٥٦٦ذمته في م اعيد استحقا ها   وبهذا المعنى ماءت الفقرة الأولى من المادة 

  والمعنى هنا مختلف عن مفه م الإعسار في . كل تامر ت  ف عن دفع دينه التجاري يعتبر في حالة إفلا١فيها )

 (القال ن المدلي الم ري باعتباره عدم كفاية أم ال المدين الحالة والمستقبلة لل فاء بدي له المستحقة الأداء

من  ٢٧٠ ويختلف كذلك عن ومهة لحر المشرع المدلي العرا ي بالمدين المحج ر عليه   فقد ل ت المادة

ان المدين المفلس الذي يك ن دينه المستحق الأداء أزيد من ماله ...( وبذلك ل ت )على  القال ن المدلي العرا ي

ان إعلان الإفلا  في حد ذاته لا يت  ف على  ١٩٦٨/٤/٥في  ٦/٢٨٦محكمة استئناف بغداد بقرارها المر م   

زه عن أداء دينه التجاري لفاذ مال التامر لدرمة ت ب  معها دي له مساوية لأم اله أو أزيد منها بل ان مجرد عج

بأمله المعين يكفي لعده مفلساً حتى وان كان يملك أم الاً تزيد  يمتها عن دي له والت  ف عن الدفع ذاته مبرر 

لطلب إشهار الإفلا  دون البحث عن سبب هذا الت  ف عن الدفع   وبشرط ان يك ن الدين المت  ف عن دفعه 

من  ال ن التجارة القديم بفقرتها الأولى  ٥٧٠ب النشاط التجاري   ل ت المادة ديناً تجارياً بمعنى اله  د تحقق بسب

                                                           

(د. لسيبة ابراهيم حم   حماية الائتمان التجاري بين الاعسار المدلي والافلا  التجاري  مجلة الرافدين ١)

 .٩  ص٢٠٠٨  ٣٨  العدد ١٠للحق ق  المجلد 

 

الافلا   مطبعة دار السلام  بغداد  (د. عزيز العكيلي  ال ميز في شرح القال ن التجاري العرا ي احكام ١)

 .٩٨  ص١٩٧٣
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لكل دائن بدين تجاري حال ان يطلب الحكم بإشهار إفلا  مدينه التامر( وعلى هذا فالت  ف عن )على ما يلي  

ر بسبب و  فه عن دفع الدي ن المدلية لا يبرر طلب الحكم بإشهار الإفلا  كما لا يج ز طلب إشهار إفلا  التام

 من  ال ن ٥٧١دفع ما يستحق عليه من غرامات مزائية أو ضرائب أيا كان ل عها الفقرة الثالية من المادة 

ً وخالياً  1970تجارة  ديم ال ً حالاً ومحققا ومن البديهي ضرورة ان يك ن الدين الذي ت  ف التامر عن دفعه دينا

سباب مدية تتعلق ببطلان الدين أو القضائه بالتقادم أو المقاصة مثلاً أو من النزاع   فإذا امتنع المدين عن الدفع لأ

ويلاحظ بان عبء  لازع المدين في مقدار الدين أو ميعاد استحقا ه كان للمحكمة ان ترد طلب إشهار الإفلا 

 ف عن إثبات الت  ف عن الدفع يك ن على عاتق طالب إشهار الإفلا  وله الت صل إلى ذلك بطرق عديدة فالت 

. الدفع هنا وا عة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات
(١) 

ثانياً: وفلاة التاجر: 
1

 

في حالة وفاة التامر في أثناء عمله أو في خلال فترة إعلاله للإفلا  علاوة على عدم ت افر أي م ادر        

له تساهم في سداد المبالغ المترتبة عليه بعد وفاته   حيث يتم في تلك الحالة ح ر ممتلكاته وأص له  همالية دائم

ومن ثم بيعها من أمل العمل على ت فير أي مبالغ مالية مترتبة عليه أو وامبه السداد للآخرين. 
(٢) 

  ثالثاً: تص ية  صة التاجر:

الخاصة به س اء في شركته أو في الس ق التجاري وذلك بسبب تعسره عندما يق م التامر بت فية الح ة        

أو عجزه عن سداد  يمة الح ة الخاصة بالتامر في الشركة أو في الس ق التجاري إلى الأطراف الدائنين
 

وذلك 

.يك ن بناءا على اتفا اً مباشراً مع التامر أو من خلال الاستعالة بتطبيق الأحكام القال لية الخاصة بذلك
(٣) 

 المطلب الثالث

 الصلح الواقي من الافلاس نظام

ال ل  ال ا ي من الإفلا  ه  إمراء الهدف منه مساعدة التامر أو المدين حسن النية الذي مار  لشاطاً         

تجارياً لمدة سنة أو أكثر س اء كان شخ اً طبيعياً أو اعتبارياً في عقد اتفاق مع دائنيه بمقتضى خطة صل  يقيه 

التزاماته خلال الفترة المحددة من  ليه و ف لفاذمن إشهار إفلاسه تحت إشراف المحكمة المخت ة  يترتب ع

تاريخ تقديم الطلب وحتى صدور  رار المحكمة بقب ل أو رفض إمراءات ال ل  ال ا ي ويستمر ال  ف في حالة 

ً م مزاً ل ضع المدين المالي   ب ل الطلب حتى التهاء الإمراءات ويتم بطلب يقدم إلى المحكمة متضمناً وصفا

ريراً يتضمن ت  عات الأرباح والخسائر والسي لة النقدية عن السنة التالية لتقديم الطلب وص ر والا ت ادي وتق

ً بأم ال الشركة  ً تف يليا عن الدفاتر التجارية والبيالات المالية وبيان بأسماء الدائنين ومعل ماتهم ويتضمن بيالا

أية ضمالات أو حق ق للغير مع مقترح ال ل  المنق لة وغير المنق لة والقيمة التقريبية لتلك الأم ال وبيان 

وضمالات تنفيذه مع تسمية أمين يرشحه المدين لت لي الإمراءات ويشترط لقب ل الطلب أن يك ن المدين مت  فاً 

ي ماً عمل متتالية لتيجة اضطراب مركزه المالي ويبقى للمحكمة  ٣٠عن دفع دي له المستحقة لمدة لا تزيد على 

في  ب ل طلب ال ل  أو رفضه  وبمجرد بدء إمراءات ال ل  يمنع المدين من حق إدارة أم اله  السلطة التقديرية

أو الت رف فيها إلا بم افقة القاضي  ومن حق القاضي إلغاء إمراءات ال ل  إذا ثبت إخفاء المدين أي أم ال أو 

ائنين ويتم الت ديق على  رار بدء لم يلتزم بخطة ال ل  أو  ام بأي فعل بس ء لية من شأله الإضرار بم لحة الد

إمراءات ال ل  بعد استيفاء الأوراق  وم افقة أغلبية الدائنين ممن يملك ن أكثر من ثلث الدي ن ولا يج ز الطعن 

على  رار ال ل  بعد إصداره.
2(١) 

                                                           

 .١٢-١١(د. لسيبة ابراهيم حم    م در سابق  ص١)

 .٩٨(د. عزيز العكيلي  م در سابق  ص٢)

 .١٢٠  ص١٩٨٤د. علي البارودي  القال ن التجاري اللبنالي  مطبعة عيتالي الجديدة  بيروت  (٣)

 

  ١٩٥١الم ري الافلا   مطبعة عطايا باب الخلق  م ر  د. علي العريف  شرح القال ن التجاري (١)

 .٧٦ص
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ال ل  ال ا ي من الإفلا  بحسب الأصل طريق للتنفيذ على المدين الذي يت  ف عن دفع دي له التجارية         

بهدف أحكامه وت فية أم ال المدين وت زيع الثمن الناتج عنها بين الدائنين ت زيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن على 

التي تبرر الأفضلية كرهن أو امتياز ويرمع و  ف  آخر مادام أن حقه غير م ح ب بأحد الأسباب القال لية

 التامر عن دفع دي له لأسباب شتى فنجد أن لحام الإفلا  يتمتع بخ ائص وهي: 

التضييق على المدين: عمد المشرع إلى .1
1

التضييق على المدين لمنعه من الإضرار بحق ق دائنيه ولهذا ركز 

عن إدارة أم اله والت رف فيها تعقب ت رفاته خلال المشرع على صدور حكم الإفلا  على غل يد المدين 

 فترة الريبة فأسقط بعضها حتما وأماز للمحكمة إسقاط بعضها الآخر بشروط الدع ى الب لي ية.   

مراعاة المساواة بين الدائنين:   عمل المشرع على حماية الدائنين من ت رفات المدين وكذلك حمايتهم من  .2

هم  فعند صدور حكم الإفلا  حرمهم من اتخاذ إمراءات فردية ضد المدين بمعنى ألفسهم وهذا بالمساواة بين

آخر يترتب عند صدور حكم الإفلا  أن تذوب شخ ية الدائن في شخ ية الجماعة وتحل محل الإمراءات 

الفردية إمراءات أخرى مماعية هدفها ت فية أم ال المدين وت زيع الثمن الناتج على أعضاء هذه الجماعة 

ح  ل على دينه فهدف المشرع من خلال هذا إلى تحقيق المساواة بينهم وتنحيم ال فاء بدي لهم لكي لا ال

 يطغى بعضهم على بعض.

إلحاق العار بالمفلس: لشأ لحام الإفلا  مقترلا بفكرة الجريمة إذ كان الاعتقاد أن الإفلا  في ذاته مرم يجب  .3

ثم تط ر هذا ال ضع حتى أصبحت الجريمة في ال  ت أن يحاسب المفلس من أمله ول  كان حسن النية 

الحاضر  اصرة على حالات التق ير والتدليس غير أن المشرع الفرلسي ومن ورائه المشرع الم ري 

والجزائري لم يجرد الإفلا  ول  كان بسيط لا تق ير و لا تدليس فيه من كل معنى الإمرام إذ لا يزال 

أله شخص أخطأ في حق دائنيه لهذا رتب المشرع على شهر الإفلا  الرأي العام ينحر إلى المفلس على 

شرع ه  تهديد التامر لكي يرتدع ويقيد إسقاط بعض الحق ق المهنية ال طنية عن المفلس وغرض الم

خط اته.  
(١) 

اشتراك السلطة القضائية على إمراءات الإفلا : رأى المشرع أن إلى الجهة القضائية بالهيمنة على شؤون  .4

تفلسة ليضمن حسن سيرها والتحام إدارتها بر ابةال
2

المحكمة تحل  ائمة منذ افتتاح التفلسة إلى و ت  فلها 

وهي تباشرها إما بنفسها أو ب اسطة  اضي ينتدب.  
(٢ 

 المبحث الثاني

 انتهاء الافلاس التجاري

سنتناول في هذا المبحث التهاء الافلا  التجاري وعليه  سمنا هذا المبحث الى ثلاث مطالب لتناول في       

حالات التهاء الافلا  التجاري وفي المطلب الثالي امراءات التهاء الافلا  التجاري وفي المطلب الاول 

المطلب الثالث المحكمة المخت ة بالنحر في دعاوى الافلا .
3

 

 

 المطلب الاول

  الات انتهاء الافلاس التجاري

                                                                                                                                                                      

 

(د. عبد الرحمن السيد  رمان  ال سيط في  ال ن التجارة الجديد الافلا  وال ل  ال ا ي منه  دار النهضة ١)

 .١٥٦  ص٢٠٠٠العربية  القاهرة  

  دار ١٩٩٩لسنة  ١٧رة ر م (د. م طفى كمال طه  الاوراق التجارية والافلا  وفقاً لأحكام  ال ن التجا٢)

 .٤٣  ص٢٠٠١المطب عات الجامعية  الاسكندرية  
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الحل المناسب الذي تنتهي به حالة افلا  الشركة  ان الغاية من امراءات التفليسة ه  التمهيد لل ص ل الى       

لبيان هذه الحل ل والتي تتمثل بما  ٧١٤الى  ٦٧٦وبهذا الشأن فأن  ال ن التجارة العرا ي  د خ ص الم اد من 

يلي : 
1

 

تجارة بأله يج ز لحاكم التفليسة ان يأمر في كل و ت  ٦٧٦المادة  اشارت :الدائنينزوال مصلحة جماعة  اولا :

 :اذا ت فرت الشروط التالية الدائنينبألهاء التفليسة لزوال م لحة 

التهاء امراءات تحقيق الدي ن ووضع  ائمة الدي ن النهائية اذ تتحدد بم مب ذلك ذمة الشركة المفلسة  .1

 .ةالسلبي

بعد  الدائنين يام الشركة المفلسة بتقديم طلب الى المحكمة   تطلب فيها الهاء التفليسة لزوال م لحة مماعة  .2

الذين تقدم ا في التفليسة أو تثبت الها اودعت صدوق الدائنين ان تقدم ما يثبت الها  د اوفت كل دي ن 

الدي ن من اصل وف ائد وم روفاتالمحكمة او امين التفليسة المبالغ اللازمة ل فاء تلك 
1
. 

 يام امين التفليسة بتقديم تقرير الى حاكم التفليسة يبين فيه ان ال فاء بالدي ن  د تم وبمجرد صدور القرار  .3

تنتهي التفليسة وتستعيد الشركة المعلن افلاسها مميع حق  ها وممارسة لشاطها.
(١)

 

 ثانيا : الصلح القضائي الصلح البسيط:

او م افقة  الدائنينيق د بال ل  القضائي او البسيط بأله عبارة عن عقد يبرم بين المفلس الشركة ومماعة       

بأن  كة ادارة ام اله والت رف فيها على أن يتعهدوت ديق المحكمة وبمقتضاه يستعيد المفلس الشر الدائنيناغلبية 

يدفع في آمال معينة دي له كلها او بعضها واذا كان  ال ن التجارة العرا ي لم يضع تعريفا او تحديد لمعنى ال ل  

الذين  الدائنينلجميع  التفليسةالقضائي فأله  د حدد امراءاته وشروطه وتبدأ امراءاته بت ميه دع ة من  بل  اضي 

و د بين القال ن كيفية تك ينها  للدائنينفي ال ل  في ممعيه   يلت دي لهم لهائيا او مؤ تا لحض ر المداولة

 لإبرامبشأن الشروط ال امب ت افرها و ال ل  لإبرامودع تها الى الالعقاد وادارة امتماعاتها والاغلبية اللازمة 

ا بعق بة ان لا تك ن الشركة  د حكم عليهو او م افقة الاغلبية الدائنينال ل  مع الشركة المفلسة فهي م افقة 

لحض ر المداولة في ال ل  مع الشركة المفلسة في   الدائنينالافلا  بالتدليس وبعد ان يتم ت ميه الدع ة لجميع 

وفي حالة ح  ل    ممعية ال ل  ويتم ذلك خلال الايام الخمسة التالية ل ضع  ائمة الدي ن المشار اليها 

 التفليسةة لالتهاء م عد الطعن في آخر  رار لقاضي الاعتراض ت مه الدع ة خلال الخمسة عشر ي ما التالي

بحض ر المداولة في ال ل  عن  الدائنيناصدره بشأن  ب ل الدي ن او رفضها وعلى ان يق م امين التفليسة بتبليغ 

طريق النشر في صحيفة ي مية خلال الميعاد المحدد لدع ة ممعية ال ل  ويرأ  ممعية ال ل   اضي التفليسة 

ائن ن الذي  بلت دي لهم لهائيا او مؤ تا وكما اشرلا ت مه الدع ة لممثل الشركة المعلن افلاسها وبحض ر الد

ويتم خلال الامتماع منا شة تقرير امين  لحض ر امتماعات الجمعية لمنا شة شروط ال ل  المقدمة من  بله

 فيها م افقة اغلبية الدائنين الذين  بلت دي لهم لهائيا او التفليسةالتفليسة ومقترحات الشركة لل ل  ورأي امين 

ويشترط القال ن لالعقاد ال ل  مؤ تا بشرط ان يك ل ا حائزين لثلثي هذه الدي ن اضافة الى اله لا بد من ت ديق 

. المحكمة على مضم لة
(١)2

 

 الصلح مع التخلي عن الاموال: :ثالثا

من  ال ن التجارة  ٧٠٠و  ٦٩٩ل  مع التخلي عن الام ال في المادة عالج المشرع العرا ي احكام ال        

اماز القال ن في هذا الن ع من ال ل  للشركة المعلن افلاسها ان تتخلى عن أم الها كلها او  ٦٩٩وبم مب المادة 

                                                           

(م. عبد الجبار علي محمد  اشهار افلا  الشركة واثاره القال لية في القال ن العرا ي  مجلة كلية التراث ١)

 .١٤٧  ص٢٠١١  ١٠الجامعة  العدد 

 

م طفى كمال طه   محاضرات في القال ن التجاري والبحري  دار المطب عات الجامعية  الاسكندرية  (د. ١)

 .٣٠٨ص  ١٩٦٠
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واثاره وابطاله وفيما يتعلق بشروط هذا ال ل   مقابل ابرائها عن دي لها الدائنينبعضها لتباع وي زع ثمنها على 

 بال ل  القضائي  فتنطبق عليها ذات الاحكام الخاصة

مع ملاححة اله اذا تبين بأن الثمن الناتج عن بيع الأم ال التي تخلت عنها الشركة يجاوز مبلغ الدي ن المطل بة 

. منها فاله يجب رد المقدار الزائد اليها
(1) 

 

 :الدائنيناتحاد  :رابعا

او رفض الدائن ن طلب ال ل  معها   او تقرر  دائنيهااذا لم تعرض الشركة المعلن افلاسها صلحا على        

 التفليسةبطلاله او فسخه بعد  ب له اصب  الدائن ن بق ة القال ن في حالة اتحاد وينجم عن هذا الاتحاد استمرار 

ومتى اصب  الدائن ن بحالة  الدائنينمنها على يهدف بيع ام ال الشركة المفلسة وت زيع الثمن او المبلغ الناتج 

وفيما يتعلق  التفليسةللتشاور والمداولة في شؤون  امتماعدع تهم الى  التفليسةالاتحاد فان القال ن الزم  اضي 

اصحاب  الدائن نالعادي ن  الدائنينويدخل في هذه المش رة اضافة الى  وفي لزوم ابقاء امينها او تغيره بالإدارة

ينات العينية المقررة على ام ال الشركة المفلسة دون أن يترتب على اشتراكهم في المداولات او الت  يت التأم

الحاضرين في الامتماع تغير امين التفليسة السابق فأله يجب على  الدائنينسق ط تأميناتهم  واذا  رر اغلبية 

والغاية من تغير المدير في حالة  الدائنيناتحاد  لزوم تعيين غيره ف را ويسمى الامين الجديد امين التفليسة اضي 

عليها في حين ان وامبات مدير  الاتحاد هي ان وامبات امين التفليسة تنح ر في ادارة ام ال التفليسة والمحافحة

ومتى تم تعيين المدير الجديد  الاتحاد تنح ر في ت فية م م دات التفليسة بالبيع وت زيع الثمن على الدائنين

 التفليسةادارته في الم عد الذي يحدده  اضي  للتفليسة فأله يجب على امين التفليسة السابق ان يقدم له حسابا عن

وبحض ره وعلى ان يخطر ممثل الشركة المعلن افلاسها بميعاد تقديم الحساب لتتم منا شته بحض ره وينبغي على 

بيع  التفليسةبها وعليه ان يبذل ما ي سعه لت فية م م دات  امين الاتحاد بعد تعينه ان يباشر ف را بالمهمة المكلف

م م دات الشركة المفلسة وبأ رب و ت ممكن فأن لم تنته عمليات الت فية بحرف ستة اشهر من تاريخ اعلان 

وبدوره  التأخيرعن حالة الت فية وبيان اسباب  التفليسةحالة الاتحاد ومب على الامين ان يقدم تقريرا الى  اضي 

ودع تهم الى الامتماع لمنا شة امين الاتحاد عن سبب التأخير  الدائنينهذا التقرير الى  التفليسةرسل  اضي ي

.ويتكرر هذا الامراء كلما القضت ستة اشهر دون ان ينجز الامين اعمال الت فية
2(١) 

 

 المطلب الثاني

 اجراءات انتهاء الافلاس التجاري

يج ز طلب إ فال التفليسة لعدم كفاية أص لها من المحكمة التي أشهرت الإفلا  بناء على طلب ال كيل       

المت رف القضائي أو من تلقاء ذات المحكمة. ويجب على ال كيل المت رف القضائي أن يقدم تقريرا بحالة 

ير ويج ز طلب الحكم بقفل التفليسة بسبب التفليسة ولا تف ل المحكمة في الأمر إلا بعد الاطلاع على هذا التقر

عدم كفاية أص لها في أي و ت خلال إمراءات التفليسة ولا يج ز الحكم ال ادر بقفل التفليسة   ة الشيء 

المقضي به مهما القضى على مــروره من الزمن ولذا يج ز لكل من يهمه الأمر وفي كل و ت طلب استئناف 

وبما أن الحكم بإ فال إمراءات التفليسة لعدم كفاية  ل كاف لل رف عليهاسير الإمراءات متى اثبت وم د ما

أص لها لا ينهي التفليسة بل ي  ف السير في إمراءاتها فقط إذ تترتب عليه ان يستمر غل يد المدين عن إدارة 

ح يلة هذه غير أن  أم اله وتحل مماعة الدائنين  ائمة ويج ز لكل دائن أن يرفع الدعاوى الفردية ضد المفلس

يستمر والدعاوى تع د على مماعة الدائنين ولل كيل المت رف القضائي أن يطالب بها ل ال  مماعة الدائنين 

                                                           
1
 .١٤٩م. عبد الجبار علي محمد، مصدر سابق، ص 

 .١٥٠-١٤٩(م. عبد الجبار علي محمد  م در سابق  ص١)
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ال كيل المت رف القضائي في أداء وظيفته ويك ن له الحق في التدخل ل ال  الجماعة في الدعاوى التي ترفع 

قدها المفلس بعد إ فال التفليسة لعدم كفاية أص لها  ولا لا يحتج على دائني الجماعة بالدي ن التي يعو ضد المفلس

للمفلس ولكل ذي م لحة أن يطلب من المحكمة التي لطقت بحكم و يدخل أصحاب هذه الدي ن في مماعة الدائنين

الإ فال في أي و ت أن تعدل عن هذا الحكم وأن تأمر باستئناف سير إمراءات التفليسة العادي ويشترط لذلك 

لدى المفلس مالا يكفي لسداد م اريف السير في إمراءات التفليسة أو أن يق م المفلس بإيداع هذا المال إثبات أن 

  بين يدي ال كيل المت رف القضائي. وتدفع من هذا المال م اريف الدعاوى الفردية التي رفعت ضد المفلس

لكي ي رف منه على الدعاوى التي  بما أن ال كيل المت رف القضائي لا يبقى تحت يده مال بعد حكم الإ فالو

يتدخل فيها ل ال  مماعة الدائنين فإن له أن يطلب المساعدة القضائية بمقتضى أمر من القاضي المنتدب.
1(١) 

 

 الثالث المطلب

 المحكمة المختصة بالنظر فلي دعاوى الافلاس

لسنة  ٨٣المرافعات المدلية ر م  من  ال ن ٣٢تختص بشهر الإفلا  محكمة البداءة وفق لص المادة        

والتي ماء فيها )تختص محكمة البداءة بنحر كافة الدعاوى التي تزيد  يمتها عن خمسمائة دينار    ١٩٦٩

ودعاوى الإفلا  وما يتفرع عن التفليسة مهما كالت  يمة الدع ى... وبالنسبة إلى الاخت اص المكالي تختص 

ئرتها الإ ليمية المركز الرئيسي لمتجر المدين وإذا كان للمدين عدة محلات بنحر الدع ى المحكمة التي يقع في دا

تجارية فان المحكمة المخت ة بشهر الإفلا  هي التي يقع في دائرتها الإ ليمية مركز الإدارة الرئيسي بالنسبة 

ي محكمة البداءة التي لتجارته إما إذا لم يكن للتامر محل تجاري مستقل فالمحكمة المخت ة مكالياً بنحر النزاع ه

يقع في دائرتها ال   ف عن الدفع وليس محكمة م طنه العادي إما التامر المت في أو المعتزل للتجارة الذي يراد 

من  ال ن  ٥٦٨أمازت المادة و شهر إفلاسه فان المحكمة المخت ة بذلك هي محكمة أخر م طن تجاري له

لإفلا   في حين أمازت بعض الق الين العربية ان يك ن طلب إشهار التجارة القديم للتامر ولدائنيه طلب إشهار ا

الإفلا  من  بل الادعاء العام أو من  بل المحكمة لفسها ويلاحظ ان المشرع العرا ي اومب على المدين في 

ً من تاريخ و  فه عن الدفع  ويك ن الطلب بتقرير  ان يطلب إشهار إفلاسه خلال ٥٦٩المادة  خمسة عشر ي ما

القال لية رامع الفقرات  والمستمسكاتمه إلى المحكمة يبين فيه أسباب ال   ف عن الدفع مرفقة ببعض ال ثائق يقد

وذلك لتمكين المحكمة من ال   ف على حقيقة ومدية طلب المدين ولها بعد ذلك سلطة تقديرية في  ب ل الطلب أو 

مدينهم المت  ف عن الدفع وهذا ه  الطريق الطبيعي إلى مالب المدين فان للدائنين حق طلب إشهار إفلا   رفضه

لشهر الإفلا  ومتى ما  دم الدائن ن طلبهم المت فر لشروط الإفلا  ومب على المحكمة ان تقضي بإشهار 

الإفلا  دون ان يك ن لها سلطة تقديرية في ذلك فلا يحق لها الالتفات إلى ادعاءات حسن النية لدى المدين 

.وإلا كان  رارها  ابلاً للنقضومبررات الرأفة به 
2(١) 

تعيين وكيل أو أكثر و يتضمن إشهار الإفلا  تثبيت حالة الت  ف عن أداء الدين الأمر بإشهار الإفلا و      

إثبات ت افر شروط الإفلا  وهي ووضع الأختام على أم ال المدين أو على محلات تجارة المفلس و للتفليسة

يتجاوزهما ال فة التجارية للمدين وت  فه عن دفع دين تجاري مع بيان الأسباب التي تستند إليها المحكمة في ذلك 

إلى الكافة واله لذلك يفت  طريق الاعتراض عليه لكل من له م لحة في ذلك إما بالنسبة للأم ال فان للحكم حجية 

ً فلا يقت  ر أثره على الأم ال م ض ع النزاع وإلما يشمل مميع أم ال المفلس س اء كالت متعلقة مطلقة أيضا

بتجارته أو غير متعلقة بها س اء كالت حاضرة أو ستؤول إليه فيما بعد لان حكم الإفلا  يتناول ذمة المدين 

ه الحجية المطلقة لحكم بأممعها   ويعتبر الإفلا  بمثابة حجز عام على أم ال المفلس الحاضرة والمستقبلة وهذ

الإفلا  من حيث الأشخاص أو الأم ال تبرر بالغاية التي يهدف إليها لحام الإفلا  وهي إمراء ت فية مماعية 

                                                           

 .٦١-٦٠(د. لادية فضيل  م در سابق  ص١)

 

 .١٥-١٤م در سابق  ص (د. لسيبة ابراهيم حم   ١)

١٦ 
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عادلة وشاملة لأم ال المدين وحماية حق ق دائنيه ولا يمكن تحقق هذه الغاية بدون الحجية المطلقة لحكم إشهار 

.الإفلا 
(2

 

 

 

 الخاتمة

بعد ان درسنا م ض ع الامراءات القال لية في التهاء الافلا  التجاري ت صل الباحث الى مملة من النتائج        

 والت صيات وهي ما يأتي: 

اولا: النتائج:
1

 

الافلا  هـ  طريق للتنفيذ الجماعي على أم ال المدين التامر الذي ت  ف عن سداد دي ن في ميعاد  -1

 ت فية أم اله وبيعها تمهيدا لت زيع ثمنها على الدائنين  سمة غرماء.استحقا ها مما يؤدي إلى 

ً ه  طريقة للتنفيذ على مال المدين التامر الذي يت  ف عن دفع دي له التجارية يهدف إلى  -2 الإفلا   ال لا

تق ية الائتمان ودعم الثقة في المعاملات المالية وذلك بسلسلة من الإمراءات والق اعد لحماية م ال  

الدائنين وصيالة حق  هم لتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أم ال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا 

 يترك له فرصة تهريب أم اله إضرارا بهم.

تق م   اعد الإفلا  على أسا  غل يد المدين المفلس عن الت رف بأم اله   وتهدف بذلك إلى تحقيق  -3

وتنحيم ت زيع أم ال المدين على  بعضهم على حساب البعض الآخرالمساواة بين الدائنين دون محاباة 

الدائنين ت زيعاً عادلاً وتحت إشراف السلطة القضائية فه  لحام مماعي لت فية أم ال المدين المت  ف عن 

 الدفع يت خى فيه المشرع بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الدائنين بتبسيط الإمراءات المتعلقة بالت فية من

 خلال تعيين وكيل للدائنين سمي أمين التفليسة.

ال ل  ال ا ي من الإفلا  بحسب الأصل طريق للتنفيذ على المدين الذي يت  ف عن دفع دي له التجارية  -4

بهدف أحكامه وت فية أم ال المدين وت زيع الثمن الناتج عنها بين الدائنين ت زيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن 

 حقه غير م ح ب بأحد الأسباب القال لية التي تبرر الأفضلية كرهن أو امتياز. على آخر مادام أن

وال ل  ان حالات التهاء الافلا  التجاري هي زوال م لحة الدائنين وال ل  القضائي او ال ل  البسيط  -5

 مع التخلي عن الام ال واتحاد الدائنين.

الاخت اص المكالي تختص بنحر الدع ى المحكمة التي تختص بشهر الإفلا  محكمة البداءة وبالنسبة إلى  -6

يقع في دائرتها الإ ليمية المركز الرئيسي لمتجر المدين وإذا كان للمدين عدة محلات تجارية فان المحكمة 

المخت ة بشهر الإفلا  هي التي يقع في دائرتها الإ ليمية مركز الإدارة الرئيسي بالنسبة لتجارته إما إذا لم 

ً بنحر النزاع هي محكمة البداءة التي يقع في يكن للتام ر محل تجاري مستقل فالمحكمة المخت ة مكاليا

دائرتها ال   ف عن الدفع وليس محكمة م طنه العادي إما التامر المت في أو المعتزل للتجارة الذي يراد 

 .شهر إفلاسه فان المحكمة المخت ة بذلك هي محكمة أخر م طن تجاري له

يات: ثانيا: التوص
2

 

ينبغي على المشرع العرا ي سن  ال ن لل ل  ال ا ي من الافلا  يك ن اكثر وض حا وتماشيا مع تط رات  -1

 الحياة ومتطلبات س ق العمل.

 ينبغي على الباحثين والمؤلفين في هذا المجال ت فير دراسات مستقلة ومف لة عن هذا الم ض ع المهم. -2

ك ن اكثر وض حا وسه لة في امراءات التهاء الافلا  تيجدر بالمشرع العرا ي سن ل  ص  ال لية  -3

 التجاري.
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 ١٧-١١ المبحث الثاني: انتهاء الافلاس التجاري: 

المطلب الاول: حالات التهاء الافلا  

 التجاري.

١٤-١٢ 

المطلب الثالي: امراءات التهاء الافلا  

 التجاري.

١٥ 

المطلب الثالث: المحكمة المخت ة بالنحر 

 في دعاوى الافلا .

١٧-١٦ 

 ١٩-١٨ الخاتمة
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